كان كلامنا المتقدم في خروج بعض الأمثلة عن الأصل المثبت، والسبب في ذلك كما مر علينا هو الاتحاد في المصداق الخارجي، ولذلك لاحظنا أننا إذا استصحبنا حياة زيد وجب الوفاء بالنذر، وحياة الولد، زيد أو الولد لا يفرق، وجب الوفاء بالنذر، لماذا؟ لاتحاد المنذور مع الحياة، الماصدق في الخارج شيء واحد، وتوهم أن هذه الأمثلة من الأصل المثبت باعتبار وجود ملازمة بين استصحاب حياة الولد أو حياة زيد والمنذور، ليس في محله، هذا التوهم يقول الآخوند ليس في محله، هذا ليس من الأصول المثبتة، باعتبار ترتب الأثر مثلاً على اللازم، إننا نرى بعين البصيرة في الخارج هذا التلازم بين الأمرين، ولولا هذا التلازم لما وجب الوفاء بالنذر، لماذا؟ لأن الاستصحاب على حياة زيد، حياة زيد ليست هي التي يترتب عليها الأثر، يترتب الأثر على وجوب الوفاء بالنذر الذي مصداقه حياة زيد، فلولا هذا التلازم بين الأمرين لما وجب الوفاء بالنذر، يقول الآخوند: الأمر لا كما تصور بعض، هذا في الحقيقة من قبيل الامور الانتزاعية التي قلنا التي لا منشأ لها إلا بوجود منشأ انتزاعها، نحن لا نرى مصداقاً للزوجية إلا زيد، ما فيه شيء غير زيد، يعني الزوجية ليس لها ما بإزاء كما مر علينا، فيكون لها مصداق يغاير زيداً، وهكذا الحال يقول الآخوند (يرحمه الله)
 في الشرطية، في الجزئية، في المانعية، جميع هذه الأمور، يعني عندما نشك مثلاً في الطهارة التي هي شرط، ونستصحب الطهارة، ثم نحن يجب علينا أداء صلاة من الصلوات، واضح يسوغ لنا أن نأتي  بهذه الطهارة المستصحبة التي هي شرط في الإتيان بتلك الصلاة الواجبة علينا، إن قلت بينهما اتحاد، يقول الآخوند فليكن، لأنه كلا الأمرين كالعناوين الانتزاعية، أو من قبيل المحمول من صميمه، فالاتحاد الخارجي يجيز لنا إجراء الاستصحاب، ويخرج هذه الأنحاء من الاستصحاب عن الأصل المثبت، واضحة لنا الفكرة الآخوندية؟
اليوم راح نستعرض كلاماً للآخوند (يرحمه الله) فيه شيء من الدقة والبيان، للإفصاح عن هذا المطلب الذي مر علينا، بمعنى أن توهم المثبتية مردود، وأن الصحيح في المقام ما هو؟ جريان الاستصحاب في الشريطة والمانعية والجزئية والزوجية، بعد، والحياة، حياة الولد ما دام حياً، لترتيب أنه يجب الوفاء بالنذر، وتدفع تلك الصدقة، عرفنا؟ شوف شيقول!

 الماتن يقول: وقد ذكر في وجهه أن الحكم في الكبريات الشرعية لم يرد على العنوان المذكور، يعني ما قال لنا الشارع، شوف يجب عليك الوفاء بالنذر فقط وفقط دون أن يتحد المنذور مع المصداق الخارجي، يكون ننتبه، وإذا ما قال يجب الوفاء بالنذر، وهذا النذر كالكلي، أو كلي قل، يحكي عن مصاديق متعددة، تارة يكون مصداقه زيد، الذي نستصحب، أو الولد الذي نستصحب حياته، وهو ماذا؟ يكون المصداق للنذر يترتب عليه الأثر بنفسه، فإذاً يقول الآخوند: الشارع عندما قال (فِ بنذرك)! أو يجب عليك أيها المكلف أن تفي بالنذر، ما لاحظ مصداقاً بخصوصه، كي نتوهمن أن ذلك المصداق هو المراد لكلامه فقط وفقط، بل أشار إلى النذر بعنوان كلي، له قابلية للانطباق على أكثر من مصداق، في بعض الأحايين يكون مصداقه الولد الذي نستصحب حياته، وفي بعض الأحايين يكون مصداقه عقد، شرط، واجب من الواجبات، وهلم جرا، ولذلك شوف شيقول!

 لم يرد على العنوان المذكور، الذي هو عنوان النذر، إلا لمحض الحكاية عن الأفراد الخاصة، والأفراد هذه متكثرة في الخارج كما رأينا، وهذه الأفراد الخاصة هي مجرى الأصل العملي، من دون أن يكون دخيلاً في الحكم، نعم، النذر هذا ليس له دخالة في الحكم بحيث يقول لك: لا، عنوان النذر إذا كنت متيقن للنذر، ثم شككت الآن يجب عليك الوفاء به، أما جاز لك الأستصحاب، ليس هذا العنوان، لا، في بعض الأحايين النذر رتب على ـ كما قلناـ على حياة زيد، على زوجية زيد، على شرطية شيء، على جزئية شيء، ثم نشك في الجزئية أو الشرطية أو الزوجية أو الحياة كمصاديق للنذر، عرفنا الآن كلام الآخوند؟ 

شوف شيقول!

قال (قدس سره): والتحقيق...

يريد يبين لنا الحق، التحقيق ما معناه؟ بيان الحق، يعني خلاص الواحد إذا، ألسنا طلاب حق؟ إذا تبين لنا الحق أخذنا به، شوف تحقيق الآخوند في دفع هذه الغائلة، أي غائلة؟ يعني أن هذا من الأصل المثبت فكيف جاز لنا اجراء الاستصحاب؟ ولولا الاتحاد بين النذر وزيد، وحياة زيد في الخارج، هذا الاتحاد، لولا هذا التلازم، لما وجب علينا الوفاء بالنذر، يقول شوف: أن يقال في رفع الإشكال إن مثل الولد في المثال، لأنه نذر إن بقي ولده حياً ليتصدقن في كل يوم بدرهم، أليس كذلك؟ وإن لم يترتب على حياته أثر في خصوص خطاب، الولد ليس هو الذي قال لك، هذا الوفاء بالنذر، يعني قال لك ماذا؟ إن نذرت أن ولدك إن كان حياً ففِ بنذرك، الخطاب ليس هكذا، الخطاب جاء بنحو كلي (فِ بنذرك)، ليس له ربط بهذا الولد، صح اتحد النذر مع هذا الولد في الخارج مصداق للكلي....
وإن لم يترتب على حياته أثر في خصوص خطاب، إلا أن وجوب التصدق قد رتب عليه، على الولد، لعموم الخطاب الدال على وجوب الوفاء بأي مصداق من مصاديق النذر، عرفنا ماذا يقول الآخوند؟ وهذا حياة الولد مصداق أو غير مصداق؟ مصداق، فإنه يدل على وجوب ما التزم به الناذر بعنوانه الخاص على نفس ما التزم به من قيوده وخصوصياته، لأن هذا هو المصداق لنذره، فلو نذر مثلاً إن كان ولده حياً وبصحة جيدة، ليتصدقن بدرهمين، في كل يوم اثنين، عرفنا، فهنا أخذ خصوصيتين، الحياة والصحة الجيدة، أو لو نذر أن ولده مثلاً إن كان حياً وبصحة جيدة وسالك طريق الصلاح، نفس الكلام، يعني نلاحظ الخصوصيات والقيود، متى ما توافرت وجب الوفاء بالنذر، هذه القيود وهذه الخصوصيات كانت موجودة، وعندنا يقبن بها، ثم غاب الولد، فشككنا في بقاء بعض الخصوصيات، نستصحب أو ما نستصحب؟ نستصحب، ونقول للأب فِ بنذرك، واضح ماذا يقول الآخون؟ فإنه لا يكون وفاء بنذر الوالد إلا كذلك، يعني إلا بتوافر الخصوصيات التي أخذها الناذر في نذره، واضح كلام الآخوند، صار مثل الرياضيات، وبالجملة، ما أريد أطول عليكم، وبالجملة، إنما يجب بهذا الخطاب (فِ بنذرك) شوف ما الذي يجب عليه لما يقول الشارع (فِ بنذرك) ما يصدق عليه الوفاء بالحمل الشايع، يعني المصداق الخارجي، وما يصدق عليه الوفاء بهذا الحمل ليس إلا ما توافرت فيه القيود والخصوصيات الخارجية، التي قلناها مثلاً، ماذا؟ الصلاح، سلوك مثلاً طريق العلم، وهلم جرا، ليس إلا ما التزم به المكلف بعنوانه الخاص، على ما التزم به بنفس العنوان والخصوصيات، فيكون وجوب التصدق بالدرهم ما دام الولد حياً في المثال، مدلولاً عليه بالخطاب، طيب كيف صار مدلولاً عليه بالخطاب؟ لأن يقول أصلاً خطاب الشارع عندما يقول (فِ بنذرك)، ما المقصود؟ يعني أينما وجد مصداق للوفاء بالنذر وجب عليك أيها المكلف الوفاء، الامتثال، هذا قصد الشارع، مراد الآخوند الآن صار واضح وإلا ما صار واضحاً؟ 

لأجل كون التصدق به كذلك وفاءً لنذره، واستصحاب حياة الولد لإثبات وجوب التصدق لكونه مصداقاً من مصاديق النذر غير مثبت....

هذا خلاصة كلام الآخوند، والوجه في ذلك، لماذا صار غير مثبت، أي سراية الحكم من عنوان ووجوب الوفاء بالنذر إلى حياة زيد الخاصة، ما هو الوجه؟ هو أن الوفاء بالنذر منتزع من مصاديق متعددة، الوفاء بالنذر تارة يكون رتب على حياته، وعلى طلبه العلم، وثالثة على صلاحه، ورابعة على زواجه، وخامسة مثلاً ماذا؟ على صحته، وهلم جرا...
شوف كلام الآخوند...

هو أن الوفاء ليس إلا منتزعاً عنها، يعني عن تلكم العناوين المتعددة، وتحقق وجوب الوفاء متى؟ عندما يتحقق عنوان من هذه العناوين التي نذرها الناذر، وإنما أخذ في موضوع الخطاب مع ذلك....

لماذا طيب ما قال يا أيها المكلف إن نذرت استمرار الحياة وجب عليك الوفاء بنذرك، وإن نذرت الصحة لولدك وجب عليك الوفاء بنذرك، وإن نذرت الصلاح للولد وجب عليك الوفاء بنذرك، وإن وإن...

يقول هذا ماذا؟ هذا حاشا ليس شارع، هذا ما عنده شغل، ما عنده شغل هذا، متفرغ لنا، الشارع يمشي على الطرق العقلائية، يعطينا قواعد كلية، لا يجيؤنا في كل مثال مثال، ولذلك شوف شيقول...

هو أن الوفاء بالنذر ليس إلا منتزعاً عن هذه العناوين المتعددة، الصلاح والحياة، التي نحن ذكرنا أكثر من عنوان...

وتحققه يكون بتحققها، واضحة الآن عرفنا ماذا يقول الآخوند؟ 

وإنما أخذ في موضوع الخطاب مع ذلك دون هذه العناوين المتعددة، ما قال لنا كل عنوان، ما أشار إلى كل عنوان، لأنه في مقام التشريع يجيب جامع لشتات العناوين المتفرقة، طيب لو قال لنا: إن نذرت إنه إن كان ولدك صالحاً وإن كان حياً وإن كان طالب علم، طيب وبقية الأمور الأخرى، وكان مريضاً وأنت ناذر أنك، أنت ناذر أصلاً صدقتك على مرضه حتى تفتك منه، هذا الولد غير صالح، مثل ولد نوح، ألا يجب عليك أن تفي بنذرك إذا مرض؟ لا يا حبيبنا، الأمر أيضاً كذلك، واضحة لنا الفكرة؟ 

ولذلك يقول: لأنه جامع لشتاتها، وليس مع شتاتها، أيضاً (مع) صحيح، ولكن لشتاتها، وعدم انضباطها، ما يقدر يقول لنا فقط يجيب لنا عناوين متفرقة ونسكت، لأن نحن نقع في حيرة، نقول هذا من باب المثال أو من باب، هذا هذا ما يريده الشارع، والآن تشوفون بعض الفقهاء الحرفيين، لما يشوف مثال للإمام، يتمسك به، يقول له في غير هذا المورد نشك، ما يجب التكليف، والحال أنه أوضح من الشمس وأبين من الأمس، الإمام ليس بصدد أنه يخصص أو يقول هذا هو المراد، يعني فيه بيان، أعطاه قاعدة عامة وهذا كذا، ويعرف الواحد من خلال فهمه لقواعد الأصول، إذا جاءك فقيه مثلاً وهم دارس كثير وكذا، وقال لك: لا، أحتاط، ما أقدر أفتي في هذا، ماذا تقول له بعد؟ تسك، لكن تسكت وماذا؟ وفي العين قذى وفي الحلق شذى، ترى أن الفقاهة قد ماذا؟ أصيبت في كبدها، نعم لأن هذا من موارد الفقاهة الحقيقية، واضح أنه من باب مثال، يقول: لا، أنا ما أقدر أفتي....
وإنما أخذ في موضوع الخطاب مع ذلك من دون هذه الأمثلة المتعددة، لأن الخطاب جامع لشتات هذه الأمثلة، هذا واحد، وعدم انضباطها، بحيث لا يكاد يندرج تحت ميزان، نحن ليس عندنا ميزان نقول لك، طيب هذا الولد، عندنا طيب، ليس الولد، .... الذي ما عنده ولد، عنده زوج بنت، ولا عنده زوج بنت، عنده عدو، وكل شغله مع عدوه، طيب، ولا عنده عدو ولا غيره، عنده مزرعة، وهم مزرعة ما فيه، سيارة، ما تخلص القضية، النذر ما تشوف، ولذلك تشوف الناس كله نذورات، فلو قيد ببعض المصاديق الخاصة لكان بعض الفقهاء يقول ماذا؟ نشك في وجوب الوفاء في غير هذه الأمثلة التي وردت عن الشارع، وهذا من قبيل الشك في التكليف، الأصل البراءة، لا يجب الوفاء بالنذر، ما فيه هذا الحكي، قال خلاص يجب الوفاء بالنذر أو (فِ بنذرك) ونحن بعد نطبق، بيدنا المصاديق، نذرنا كان على حياة هذا الولد الغالي، والآن نشك في حياته، لأنه سافر في البحر وهبت ريح عاصفة، ما ندري غرقت السفن أم لا؟ بل بالفعل غرق بعضها، لكن هو تشوفون مثلاً شاطر، في الأعم الأغلب الشاطر ماذا؟ يعني بشطارته وبتوفيق الله، وعنده ارتباط قوي مع الله تبارك وتعالى، نقول هذا يعني نشك في أنه أصبح من الهالكين الغارقين، فنستصحب حياته....

وعدم انضباطها، بحيث لا يكاد يندرج تحت ميزان أو يحكى عنها بعنوان غيره، جامعاً، ما نقدر، نقول متى ما نذرت في قضايا الولد، متى ما نذرت في قضايا الزوج، ما عندنا جامع، فخلاص، عنوان صغير مركب (فِ بنذرك)، تندرج فيه كل هذه المصاديق، واضح...

كما لا يخفى!

وهذا حال كل عنوان منتزع من العناوين المختلفة المتفقة في الملاك للحكم عليها، المصحح لانتزاعه عنها، لأن الحكم كيف ننتزعه، نقول هذا حكم منذور ويجب الوفاء به، يقول شوف الانتزاع، كيف نحن مثلاً إذا وجب عندنا شيء، وعرفنا أنه ما نستطيع أن نأتي بذلك الشيء إلا بمقدمة، ننتزع المقدمية، أو وجب عندنا شيء، وعرفنا أن الإتيان به يتوقف على ترك ضده، وهلم جرا، ولذلك يقول: كالمقدمية والضدية ونحوهما، كل هذه العناوين أيضاً إذا وجبتـ إذا وجب شيء، نحن، وترتب نذرنا مثلاً على عنوان المقدمية أو الضدية، نفس الكلام يقول، مثل حياة الولد، لأن الاتحاد في الخارج هذا ليس من قبيل الأصل المثبت، وإنما هو مصداق حقيقي لوجوب الوفاء بالنذر، تم كلام الآخوند، الماتن يقول: هذا الكلام للآخوند فيه إشكال من جهات، نعم...

الجهة الأولى التي يرد الإشكال على الآخوند فيها، أنت الآن كما تقدم عندنا، فرقت بين أمرين، بين المحمول من صميمه والمحمول بالضميمة، وقلت مثلاً: إذا كان العنوان كالإنسان، ينطبق على زيد، فإذا شككت في وجود زيد، جاز استصحاب زيد وترتب الأثر على الإنسان، وهذا ليس من قبيل الأصل المثبت، نقول لك: هذا أيضاً يجري إذا كان هناك اتحاد بين زيد وسواده أو بياضه أو سائر العناوين التي لها ما بإزاء في الخارج ولكنها تتحد معه، لماذا فرقت؟ والحال أن بيانك كما انطبق على ما تقدم من الأمثلة، ينطبق على ما قاله الشيخ الأعظم، وقاله غيره من الأصوليين، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، يقول ما نشوف فرق، ولذلك يقول:

وهو كما ترى! فإن جميع العناوين المذكورة في الكبريات الشرعية إنما يراد بها الحكاية عن المصاديق، ولا خصوصية لعنوان الوفاء في ذلك، وهو لا ينافي دخل العنوان في الحكم بنحو يلزم احراز هذا العنوان بالأصل، يعني تصير على يقين سابق به، حيث لابد من جريان الأصل في المصداق من الحيثية في اليقين بذلك، كما قلنا، ليس أنك تستصحب الحياة ثم ترتب الأثر على وجوب الوفاء بالنذر، فيحصل مثلاً التلازم في الخارج، عرفنا ماذا يقول الماتن؟ فإذا نقول يحصل التلازم في الخارج أيضاً استصحب زيداً ثم رتب الأثر على سواده، ما الفرق بينهما؟ أيضاً اتحاد في الخارج، وإلا باؤك تجر يا آخوند، ونحن بعد ليس الباء، الـ (فِ)، ما تجر، التي أقوى من الفاء، يمكن أقوى أو ليس بأقوى؟ لأن حرفين، دائماً زيادة المباني تدلل على زيادة المعاني...
عرفنا إشكال الماتن على الآخوند؟ 

خلاصة الإشكال: يا آخوند، نفس هذا الكلام بعينه يجري فيما قاله الشيخ الأعظم وغيره، عرفنا الإشكال؟ 

وهو كما ترى! فإن جميع العناوين المذكورة في الكبريات الشرعية إنما يراد بها الحكاية عن المصاديق، ولا خصوصية لعنوان الوفاء في ذلك، لو كانت الشرطية للسواد، أو المانعية للبياض، فلا ينافي دخل هذه العناوين في الحكم بنحو يلزم احراز هذا العنوان، تصير على يقين من نفس العنوان، حتى لا يصير أصلاً مثبتاً، يعني إن شككت، كان يجب عليك الوفاء بالنذر في السابق، والآن تشك فيه، ما زال يجب وإلا ما؟ فلأن عندك يقين في السابق، تستصحب يقينك السابق، وتقول له أستصحب شيئاً آخر، ثم أرتب الوفاء بوجوب النذر باعتبار الاتحاد في الخارج، هذا أصل مثبت، يقول الماتن للآخوند، وإذا كنت تقول ليس أصلاً مثبتاً، فالجميع سواسية كأسنان المشط، عرفنا إشكال الماتن؟
إن قلت للماتن: هل أغفلت كلام الآخوند بأن هذه العناوين انتزاعية، نعم عنوان منتزع، وليس لها دخل بأي نحو من الأنحاء، يعني عنوان وجوب الوفاء بالنذر نحن انتزعناها من المصداق الخارجي، لكن لي له دخل في وجوب امتثال التكليف، لكن التكليف لا يتحقق في الخارج إلا بهذه الكيفية على هذه الشاكلة، هذا يقول...

وأما ما ذكره من كون عنوان الوفاء بالنذر منتزعاً من الأفراد المذكور، فإن أراد به كون تعلق الحكم به بلحاظ وجوده الخارجي الذي لا يكون إلا بوجود الفرد فهو كما يجري في كل عنوان يؤخذ في كبريات الأحكام العملية، هذا ليس له ربط...

وأما ما ذكره من كون عنوان الوفاء بالنذر منتزعاً من الأفراد المذكورة، عرفنا هذا الفرد الذي حياة زيد، انتزعنا أنه يجب علينا أن نفي بالصدقة فيه، لأن الصدقة، الوفاء بالنذر هو تبع لحياته...

فإن أردت به الآخوند كون تعلق الحكم به بلحاظ وجوده الخارجي كمصداق، الذي لا يكون إلا بوجود هذا الفرد، فهذا عام أيضاً في كل عنوان يؤخذ في كبريات الأحكام العملية، نفس الكلام أيضاً ماذا؟ على السواد والبياض وبقية العناوين الأخرى التي جوز الشيخ الأعظم وغيره جريان الاستصحاب فيها، وإن أراد عدم دخله في الحكم، أصلاً عنوان وجوب الوفاء بالنذر ليس له أي دخل في الحكم...

وإن أراد به عدم دخله في الحكم لسوقه بمحض الحكاية عن الأفراد، مع كون موضوع الحكم هو الأفراد بخصوصياتها، لا بحيثيتي وجوب الوفاء بالنذر، لا، أنا لماذا يجب عليّ في الحقيقة أن أفي بنذري؟ لأن الولد الحي له دخل في التكليف، خصوصية، حياته ووجوده وانتماؤه لي وارتباطي به هذا له دخل في وجوب الوفاء...

وإن أراد به عدم دخله في الحكم لسوقه لمحض الحكاية عن الأفراد، مع كون موضوع الحكم هو الأفراد بخصوصياتها، لا بحيثية عنوان وجوب الوفاء بالنذر، يريد هذا؟ لا، هذا طبعاً ما يريده الآخوند، لكن هو يقول لو احتملنا هذا الاحتمال، هذا ماذا يصير؟ لم يقل به أحد، لأنه قطعاً خصوصية وجوب الوفاء بالنذر ملحوظة، لكن مصاديق هذه الخصوصية غير ملحوظة، واضحة الفكرة لنا؟ المصداق هو الذي يتحدث...
فلا يكون واسطة في ثبوت الحكم الذي يراد احرازه بالأصل، كما يناسب كلامه تنظيره في المقدمية والضدية، لأن المقدمية والضدية ما فيه دليل على أنها واجبة بالوجوب الشرعي، واجبة بحكم العقل، وبعد حكم العقل قلنا باعتبار وجود تلازم، مع كون العقل يحكم به الشرع، صارت واجبة بالشرع، فلعل قوله كالضدية والمانعية والمقدمية قصده أنه ماذا؟ يعني لا دخل لعنوان وجوب الوفاء بالنذر بالمرة، وإنما العقل حكم به باعتبار هذا مصداقه، هذا كذا تقصد يا آخوند؟ طبعاً هو ما يقصد هكذا، يقصد النحو الذي شرحناه، النحو الذي شرحناه غير احتمالات الماتن كما سنبين، يوجد فرق بين ما شرحناه ومراد الآخوند وإشكال الماتن عليه، يعني خلاصة كلام الآخوند بين واضح كما قلنا، الشارع ما يقدر يأخذ شتات العناوين المتفرقة، فيأخذ عنواناً واحداً له مصاديق، خصوصيات تلك المصاديق غير داخلة، ولكنها متحدة مع وجوب الوفاء بالمنذور، إن قلت، لماذا لم يكن ما قاله غير الآخوند ينطبق عليه كلام الآخوند، يقول بعد واضح، أنا مجتهد، ولي رأيي، أرى أن بعض العناوين مصداق للأصل المثبت، باعتبار وجود حقيقتان في الخارج، احداهما تتحد مع الآخرى، فيصير أصلاً مثبتاً، أما إذا ما فيه حقيقتان، لكن منشأ انتزاعي، فهذا يصدق عليه اتحاد هوهوي ولا يصير أصلاً مثبتاً، بعد مبناه كذا، فنحن نجيء نقول له لا، إذا كان مجرد الاتحاد في الخارج، هو الاتحاد في الخارج، إش كثر أشياء متحدة في الخارج، أنا الآن وجود، يشوفني الناس يقولون واحد، لكن هو ماذا؟ جسم وروح، والجسم فيه إش قد هذا؟ بعد دم ولحم وعظام وما أدري شنهو وأجزاء وكذا، نحن نقول لك بأي حيثية يصدق عليه أنه واحد، بحيث لا يكون أصلاً مثبتاً بالنسق الذي نحن نراه، ليس بالنسق الذي رآه الشيخ الأعظم وغيره من الأصوليين، هذا اختلاف في النمط، اختلاف في الاجتهاد، اختلاف في الرؤية، ولذلك كلامه لماذا تعمدنا أن نقرأه يعني كلمة كلمة، حتى نوضح مراده، لأنه يقول بعد أنا هذا مرادي، فنجيء نحمل كلامه على غير مراده، نقول لا، هو ما أراد أن حيثية وجوب الوفاء بالنذر لها دخل في وجوب الوفاء، هو ما قال كذا، حتى نقول نحتمل
 ثم نرد عليه، نقول له خلاف ما قاله الأصوليون، هو أصلاً ما قاله، ليس في هذا الصدد، يعني قصده بين واضح منذ أول ما دخلنا في البحث إلى ههنا...

وإن أراد به عدم دخله في الحكم لسوقه لمحض الحكاية عن الأفراد مع كون موضوع الحكم هو الأفراد بخصوصيتها لا بحيثية العنوان، عنوان وجوب الوفاء بالنذر، فلا يكون وجوب الوفاء بالنذر واسطة في ثبوت الحكم، هذا ما قاله الآخوند، يقول حتماً واسطة في ثبوت الحكم، بمعنى أنه ليس هذه جهة تعليلية، هي جهة تقييدية لها دخل في ثبوت الحكم، لكن اتحدت مع حياة زيد، يعني الحكم مقيد بكونه منذور، وإلا كيف ثبت الحكم؟ عرفنا...
الذي يراد احرازه في الأصل، كما يناسبه...

لا، ما يناسبه، هو على مبناه، وليس يناسبه على مبناك أنت، لأن مبناه أن المقدمة واجبة، وما حكم به العقل حكم به الشرع، فيصير الحكم واحداً فيهما، فيصير هذا كلامه متناسق، عرفنا كلام الآخوند متناسق يعني، ما تقول له ترى هذه الأشياء لا تجب بوجوب الشرع، وكلامك كأنك قلت هذا مثلها...
أول شيء، لأنه هو يجيء لما تقول هذا، الكلام متى يتناسق؟ لما الواحد له مباني، ومبانيه متفقة مع بعضها، ويجيب لك كلاماً، أوله ينسجم مع آخره، فيصير كلامه رصين أو غير رصين؟ رصين، كما لاحظنا، ولذلك شف شيقول...

لا بحيثية العنوان، عنوان وجوب الوفاء في النذر، فلا يكون واسطة في ثبوت الحكم الذي يراد احرازه بالأصل، الذي هو استصحاب حياة زيد، كما يناسبه تنظيره بالمقدمية والضدية، وهو خروج عن ظواهر الأدلة، لا، ما خرج عن ظواهر الأدلة، مع الأدلة كما رأينا، أنتم وياي وإلا ويا الماتن؟ 

بل عما هو المقطوع به من هذه الأدلة من دخل وجوب الوفاء بالنذر في هذا، في استصحاب حياة زيد، هذا العنوان الخاص، كسائر العناوين المأخوذة في القضايا الشرعية، يعني كالطهارة، كالبلوغ، كالحرية، كالرقية، كالزوجية، كل هذه عناوين، بل مطلق القضايا الحقيقية....

وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله....

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين 

